
    الوسيط في المذهب

  & الباب الثاني في حكم العفو .

 والنظر في طرفين .

 الأول في حكم العفو وهو مبني على أن موجب العمد المحض القود المحض والدية أحدهما لا

بعينه على سبيل التوازي أو هو القود المحض وإنما الدية تجب عند سقوط القود فيه قولان

توجيههما مذكور في الخلاف .

   فإذا قلنا الدية موازية للقصاص لا معاقبة له فهل القصاص أصل والدية تابع أو هما

متوازيان من كل وجه فيه تردد ويظهر أثره في صيغ العفو وهي أربعة تفريعا على أن الواجب

أحدهما لا بعينه
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